
 حملـــت تأكيدات أعضاء مجلس النواب 
المصري بـــأن قانون الأحوال الشـــخصية 
الجديد ســـوف يخرج من مؤسســـة الأزهر 
رســـالة واضحة بأن الحكومة استســـلمت 
للضغـــوط التـــي تعرضت لها فـــي الفترة 
الماضيـــة من المؤسســـة الدينيـــة، ولم يعد 
بالإمكان الوقوف بوجه أســـلمة العلاقات 

الاجتماعية.
وعكس التوجه البرلماني نحو الاكتفاء 
بالقانـــون الـــذي قدمـــه الأزهـــر، أنـــه تم 
الاستقرار على تجميد التشريعات المماثلة 
التـــي قدمتها منظمات حقوقية ونســـائية 
وأعضاء داخل مجلس النواب، مع تجاهل 
القانـــون الذي تقدمت بـــه الحكومة بعدما 

أثار جدلا واسعا.
المصرية  الحكومة  استســـلام  ويرتبط 
أمام ضغوط المؤسســـة الدينية بأن الأزهر 
نجح في قيادة حملة شرسة ضد أي قانون 
يناقش القضايا الاجتماعية داخل الأســـرة 
الواحدة لا يكـــون طرفا أصيلا فيه، وأعلن 
قادتـــه أنهم لن ينظروا لأي تشـــريع تقدمه 

جهة أخرى.

الدولة الموازية

صحيـــح أن علاقـــة الســـلطة والأزهر 
ليســـت على ما يـــرام، لكـــن دوائر صناعة 
القـــرار فـــي القاهـــرة لا تريـــد أن تفتـــح 
علـــى نفســـها بابـــا للنقـــاش المجتمعـــي 
يصعب  والسياسي  الديني  والاســـتقطاب 
غلقه في توقيت بالغ الحساسية، بل ترغب 
فـــي ترميم الجبهـــة الداخليـــة وغلق بؤر 

الصراع القائمة على أساس فقهي.

تتعامـــل الحكومة مع قانـــون الأحوال 
موقوتـــة،  قنبلـــة  باعتبـــاره  الشـــخصية 
لأنه ينظـــم الأمور العائليـــة، مثل الخطبة 
والزواج والطرق والنفقة والرؤية والولاية 
التعليميـــة، ويمـــس حياة جميـــع أطراف 
المجتمع مـــن الصغير إلى الكبير بمختلف 

الشرائح.
ويمثل احتكار المؤسسة الدينية وضع 
التشريع المنظم للعلاقات الاجتماعية عائقا 
أمام الوصـــول إلى قانـــون عصري يحكم 
الموضوعـــات الأســـرية بعيدا عـــن هيمنة 
الفقهاء ورجال الفتوى الذين كانوا ســـببا 
رئيسيا في إحداث أزمات اجتماعية كثيرة، 
لتعاملهم مع كل القضايا من منظور ديني 

بحت دون النظر إلى الاعتبارات الأخرى.
ويـــرى معارضـــون للهيمنـــة الدينية 
علـــى العلاقـــات الأســـرية أن عـــدم وضع 
قانـــون عصـــري للأحوال الشـــخصية من 
شـــأنه عرقلة القضاء على التمييز الديني 
في المجتمـــع والتقارب بين العقائد، لأنه لا 
يمكـــن في زمن الانفتاح أن يكون لكل ديانة 

تشـــريعها الخاص، بدلا مـــن قانون واحد 
لمجتمع يفترض أنه ضد الطبقية.

يبني أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم 
على أن مدنية الدولة تتأســـس على فرض 
قانون واحـــد على الجميع، كبداية لنشـــر 
ثقافة المســـاواة في الحقـــوق والواجبات، 
لا يفـــرق بـــين رجـــل وامـــرأة، أو مســـلم 
ومســـيحي، لأن عكس ذلك يمهـــد الطريق 
لأن يكون المجتمع أســـيرا لرؤى وتوجهات 

وقناعات فقهاء كل ديانة.
بـــأن  الدينيـــة  المؤسســـة  وتتحجـــج 
الدســـتور نـــص علـــى أن تكـــون الديانة 
الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، 
وتعامـــل مع هـــذا النص باعتبـــاره دليلا 
دامغـــا علـــى أن يكون الأزهـــر وحده دون 
غيره مصدر القوانين التي تتطرق لمســـائل 
دينيـــة مـــع أنـــه مؤسســـة ضمـــن الآلاف 
مـــن المؤسســـات المصريـــة، وليـــس دولة 

موزاية.
وقـــال محمـــد أبوحامـــد الباحـــث في 
شـــؤون الأديـــان إنـــه لا مانع مـــن عرض 
الموضوعـــات العائلية التي تتماشـــى مع 
الشريعة الإسلامية على المؤسسة الدينية 
لاســـتيضاح رأيهـــا، لكن ليس مـــن حقها 
التمســـك بوضـــع كل نصـــوص القانون، 
لأنها غير مؤهلة لذلك ولا تمتلك خبرة سن 

التشريعات.
وأكد لـ”العرب“ أن أسلمة نصوص أهم 
قانون مرتبط بالقضايا الحياتية مجازفة، 
لأن التركيبة المجتمعية الحالية والصاعدة 
تبحـــث عن مدنية العلاقة بين الناس، لا أن 
تكون رهينة رؤى دينيـــة ضيقة، وبالتالي 
فـــإن التطبيـــق على الأرض سيكشـــف كم 
كان المجتمـــع بحاجـــة لتشـــريع معاصـــر 

ومتحضر.
ومعضلة الأزهر أنه يتعامل مع قانون 
الأحـــوال الشـــخصية من منظـــور النفوذ 
الدينـــي الـــذي لا يقبل المســـاس بـــه، وأن 
إقرار الحكومة لتشريع يتلامس مع مبادئ 
المدنية قد يتسبب بمرور الوقت في أن يفقد 

سطوته، ويتم تحجيم دوره بين الناس.
وكان قانون الأحوال الشخصية المطبق 
حاليا ســـببا فـــي اقتحام الفقهـــاء ورجال 
الفتـــوى كل القضايـــا المجتمعيـــة، ويتـــم 
اللجوء إليهم لحســـم قضايا خلافية محل 
خلاف عائلـــي، ومع الوقـــت أصبح علماء 
الدين جزءا مـــن طريقة تطبيـــق القانون، 
وتعتمد المحاكم الأســـرية علـــى آرائهم في 

الفصل في المسائل الأسرية.
بعكس التشـــريع الذي قدمته الحكومة 
وكان حاســـما لأغلب القضايـــا المجتمعية 
محـــل الخلاف وهو ما اعتبرته المؤسســـة 
الدينية خطرا على نفوذهـــا ويقزم دورها 
فـــي نظر النـــاس، لـــم يكن أمامها ســـوى 
التدخـــل والتصعيد ضد القانـــون الأقرب 
للمدنيـــة لمجرد أنه اقتحـــم الحيز الخاص 
بها الذي يســـمح لها بفرض هيمنتها على 

المجتمع.
وبمجـــرد التدقيـــق في دوافـــع الأزهر 
لتكون له الكلمة العليا في حســـم القضايا 
الاجتماعيـــة يتبين أنه يســـتند إلى نفس 
السياســـي،  الإســـلام  تيـــارات  مبـــررات 
الشـــريعة،  أحكام  بمصطلـــح  والتحجـــج 
ليضفـــي حصانـــة خاصة علـــى تحركاته، 
ويفرمـــل الجهات التي تحـــاول إبعاده عن 

المشهد أو تقزم دور علمائه.
واعتبـــر محمد أبوحامد أن أزمة رجال 
المؤسســـات الدينية أنهم غير متفقين على 
حســـم الكثير مـــن القضايـــا الاجتماعية 
التي لهـــا علاقة بالدين، ومـــا زالت بينهم 

خلافـــات عميقـــة، وقمة الخطـــورة وضع 
النصوص وفق رؤى يحوم حولها الجدل، 
وطرح القانون نفســـه على أنه ديني كارثة 

أخرى.
وبغـــض النظـــر عن أحقية المؤسســـة 
الدينية في أن يكون رأيها أساســـيا بشأن 
المســـائل الاجتماعيـــة التي يتطـــرق إليها 
القانون، هناك موضوعـــات عائلية لم يعد 
مقبولا الفصل فيها من النصوص الشرعية 
فقط، لأن الزمان تغير والظروف نفسها لم 
تعد كما كانـــت عليه في عصور الجاهلية، 
وهي معضلة لم يســـتطع الأزهر تجاوزها 

بعد.
وهناك أيضا قضايا مجتمعية شـــائكة 
لا يمكن التعامل معهـــا بنصوص قانونية 
دينية دون البحث في خلفياتها وأسبابها 
ومعالجتهـــا بشـــكل عقلاني لا بتشـــدد أو 
انحيـــاز. فالـــزواج العرفـــي مثـــلا أصبح 
ظاهرة لا يمكن إنكارها، لكن الأزهر ما زال 
يأخذ منها موقفـــا صارما يرفض تغييره، 
ويعتبر أي علاقة قائمة على السرية حرام 

شرعا.

قضايا شائكة

خطيئـــة  العرفـــي  الـــزواج  أن  يـــرى 
أصـــلا، وبعـــض شـــيوخه يضعونـــه في 
مرتبـــة ”الزنا“، لكن رفع صفة المشـــروعية 
والوصـــم بالحـــرام عـــن المتزوجين ســـرا 
يحمـــل في طياته رســـالة تحريض ضدهم 
قـــد يســـتثمرها أي طرف للتنكيـــل بهم أو 
التخلص منهم باعتبارهم ارتكبوا جريمة.

برهنت نظرة المؤسسة الدينية للزواج 
الســـري على انفصال علمائها عن الواقع 
لأن أغلب الرجـــال والنســـاء الذين لجأوا 
لهـــذا الخيار كانوا مضطرين تحت ظروف 
اجتماعية ونصوص قانونية ظالمة، فالمرأة 
المطلقة التي لديها أبناء إذا تزوجت علانية 
فذلك يعني إســـقاط حضانتها عن أولادها 

وتخسر نفقتها من زوجها السابق.
المرأة التي تحصل على معاش شهري 
من والدهـــا إذا وثقت زواجها تخســـر ما 
تتحصل عليها من أموال المعاش، وأسباب 
أخـــرى كثيرة تقـــود إلى الزواج الســـري، 
وهو ما لـــم يعالجه قانون الأزهر للأحوال 
الشخصية، أو حتى تكون نصوصه رحيمة 
بالعلاقـــات الزوجية الخفية كـــي لا يكون 

أصحابها مجرمين بنظر المجتمع.
وبعيـــدا عـــن المبـــادئ الدينيـــة التي 
فـــي  الدينيـــة  المؤسســـة  إليهـــا  تســـتند 
معالجتهـــا للقضايا المجتمعية الشـــائكة، 
تظل هناك إشـــكاليات أخـــرى أكثر تعقيدا 
ترتبط بســـطوة الفكر الذكـــوري عند عدد 
كبير من رجال الفتـــوى، والنظر بنوع من 
واحتياجات  متطلبـــات  إلـــى  العنصريـــة 
وحقوق المرأة ما يؤسس لشقاق مجتمعي 

يفوق الحاصل حاليا.
ويبيـــح الكثير من علماء الأزهر للرجل 
الـــزواج من ثانيـــة وثالثـــة ورابعة، وهو 
المعروف بالتعدد في الإسلام، دون اكتراث 

بحق الزوجـــة الأولى فـــي أن تعترض أو 
يكون من حقها السماح لزوجها بالارتباط 
من أخـــرى أم لا، بدعوى أن الدين لا ينص 
على ذلك، واكتفى قانـــون الأزهر بإبلاغها 
لتحسم موقفها بين الاستمرار أو الطلاق.

ترى منظمات نســـائية أن منح الرجل 
الحق المطلق في التعدد دون قيود انتكاسة 
أســـرية فـــي حـــد ذاتهـــا، لأن ذلـــك يعني 
اســـتمرار تعامل المجتمع مع المرأة حيث لا 
يتخطى دورها إشـــباع الرغبات والإنجاب 
وتربية الأبناء، في حين أن أحكام الشريعة 
التي نص عليها الدستور ويستمد الأزهر 
نفـــوذه منهـــا تنص علـــى المســـاواة بين 

الجنسين في كل شيء.
ومنـــح القانـــون الإســـلامي للأزهـــر 
حـــول الأحوال الشـــخصية المـــرأة بعضا 
من الحقوق، مثل الخـــروج من بيتها دون 
اســـتئذان وحرية العمـــل والطلاق للضرر 
وعدم المعاشـــرة الجنســـية بدون رضاها، 
لكنـــه لـــم يـــدرك أن كل هذه الحقـــوق من 
البديهيـــات المجتمعية، بل إن النص عليها 
في تشـــريع يعكس العقم الفكري والجهل 

بالحد الأدنى من حقوق الإنسان.
ويفتـــرض فـــي أي تشـــريع عصـــري 
أن يتم النـــص على اعتبار المرأة شـــريكة 
أساســـية في كل شيء، تتساوى مع الرجل 
فـــي الحقـــوق والواجبـــات، لكن مشـــكلة 
رجـــال الديـــن علـــى مختلـــف انتماءاتهم 
ينظرون للرجل باعتباره الأساس، والأنثى 
تقبـــع فـــي المرتبـــة الثانية، بدليـــل إباحة 
تأديبهـــا إذا أخطـــأت وطلبهـــا فـــي بيت 

الطاعة.
ويـــرى متخصصـــون فـــي القضايـــا 
الاجتماعيـــة أنه لا يمكن معالجة المســـائل 
الشـــائكة بالمجتمـــع بنصـــوص تخاطـــب 
والتقاليـــد  للعـــادات  وتكـــرس  الماضـــي 

والأعراف، لأن ذلك يقود إلى ارتفاع 
وتيرة التمرد بـــين الأجيال التي 
تعـــادي تحكم رجـــال الدين في 
حياتهم الشـــخصية، وتميل إلى 
الانفتاح والتحـــرر بعيدا عن أي 

قيود أو موانع شرعية.
وقالت عبير سليمان وهي 

محامية وباحثة 
متخصصة في قضايا 

الأحوال الشخصية 
والاجتماعية إن 

القانون العصري لا 
تضعه المؤسسة الدينية، 

لأنها تخاطب الماضي 
ولديها رؤية ضيقة، 

بعكس المتخصصين في 
القضايا الاجتماعية من 

علماء وباحثين ومفكرين 
وقضاة محاكم الأسرة، 

وهؤلاء أكثر إدراكا 
وفهما ووعيا لما 

يحتاجه المجتمع لإقرار 
قانون مدني إنساني 

بالدرجة الأولى.

وأوضحـــت لـ”العرب“ أن تدخل جهات 
الفتـــوى في ســـن تشـــريع اجتماعي ضد 
مبـــادئ المواطنة التـــي أقرها الدســـتور، 
حيث نص على المساواة وعدم التمييز، في 
حين أن رجـــال الدين لا ينظرون إلى المرأة 
كمواطنة، بل تابعة ولها ولي ووصي على 
كل لحظـــات حياتهـــا، وكان لا بـــد من أن 
تكون الحكومة هي صاحبة الحق في سن 
التشـــريع لأن نظرتها مختلفة وآدمية عن 

نظرة الفقهاء للمجتمع.

الزواج المشروط

كان المجتمـــع المصـــري الـــذي عانـــى 
لعصـــور طويلـــة من التشـــدد في حســـم 
المسائل العائلية يترقب لحظة الإعلان عن 
نســـف قانون الأحوال الشـــخصية القديم 
لإقرار آخر يحجم الظواهر المجتمعية التي 
نشـــأت بســـبب غياب المرونة فـــي تطبيق 

الشرع.
ويشـــكل الطلاق الشفهي مثلا خطورة 
بالغة على اســـتقرار المجتمع، وهناك دول 
إســـلامية اســـتبدلته بالطلاق الموثق، أو 
اشـــترطت وقوعه في وجود القاضي مثل 

الســـعودية، لكن الأزهر ما زال يتمسك به 
في قانون الأحوال الشـــخصية، واشـــترط 
وقوعه حســـب النيـــة، دون أن يحدد الآلية 

التي يمكن من خلالها حسم مسألة النية.
شـــفهيا  زوجتـــه  يطلـــق  رجـــل  وأي 
يســـتطلع رأي المؤسســـة الدينية في مدى 
وقوعه مـــن عدمه، بعدمـــا يحكي تفاصيل 
الأزمة التي اســـتدعت نطقـــه بعبارة ”أنتِ 
طالق“، وهنا يفتي رجـــل الدين بأنه طلق 
زوجته بالفعـــل أم لا، أيّ أن الأزهر احتكر 
التحكم في وقوع الطلاق الشـــفهي ليطبق 
الخناق على مصائـــر ملايين من العائلات 

ضمن أدوات النفوذ.
ورغم قناعة الأزهر بأن الزواج العرفي 
حـــرام وخطيئـــة لمجرد أنه غيـــر موثق أو 
معلن، وتأكيد أن الزواج الشرعي فقط هو 
الذي تتوافر فيه صفة الإشـــهار والتوثيق 
بعقد مكتـــوب، لكنه ناقض نفســـه بوقوع 
الطلاق الشـــفهي ”غير الموثق“، لا لشـــيء 
ســـوى لأنه يتعامـــل مع دعـــوات الطلاق 

الموثق باعتبارها دعوات متحررة.
أمـــام هذا التشـــدد رفضت المؤسســـة 
الدينية أي تغيير في شـــكل وطريقة عقود 
الـــزواج التقليديـــة، مهمـــا كانـــت مقدمة 
للتوافـــق الفكـــري والحد مـــن الصراعات 
العائليـــة، بدعـــوى أن وضع اشـــتراطات 
مـــن جانب الرجل والمرأة علـــى أيّ منهما، 
لا يجـــوز الحياد عنها، هو زواج مشـــروط 
وغير شـــرعي، رغـــم أن تحديـــد الحقوق 
والواجبـــات علـــى كل طـــرف مـــن البداية 

يكرس الاستقرار الأسري.
وتســـود داخل المجتمع المصري حالة 
تمرد بين شـــريحة ليســـت قليلـــة ترفض 
الاستســـلام للتقاليد الدينية في مســـائل 
الـــزواج، وهـــي إن كانت ظاهـــرة إيجابية 
لكنهـــا خطيـــرة وقد تتســـبب في اتســـاع 
دائرة الشـــقاق المجتمعي والعصيان على 
الأعـــراف للهروب من الســـطوة الدينية، 
فمثـــلا أصبحت هناك عقود زواج تنص 

على عدم وقوع الطلاق الشفهي.
ويبدو أن أسلمة النصوص المنظمة 
للعلاقات العائلية تخدم المؤسسات 
الدينية أكثر مما تصب في 
صالح استقرار المجتمع، 
فالأزهر يريد تمرير قانونه 
الخاص بالمسلمين، 
والكنيسة تتمسك بأن 
يكون هناك قانون 
للمسيحيين، مع أن 
التلاحم بين العقائد 
واستقطاب الأجيال 
الصاعدة لتكون أكثر 
التزاما بالقوانين 
الاجتماعية وفرض 
العدل والمساواة 
دون قيود لن تتحقق 
بتوسيع نفوذ 
النصوص الدينية 
على حساب التعايش 

وفق أسس عصرية.

فتاوى تعيش في زمن ماض

تشريعات دينية لمسائل مدنية

أسلمة نصوص الأحوال الشخصية في مصر 

تعيق ممارسة الحقوق المدنية
انفراد الأزهر بوضع القانون المنظم للعلاقات الأسرية ينسف أسس التعايش المجتمعي 

أثار قانون الأزهر للأحوال الشخصية جدلا واسعا في صفوف الناشطين 
والمهتمين بالحقوق السياسية والاجتماعية في مصر حول تحول البلاد إلى 
دولة دينية بدلا من دولة مدنية قائمة على نظام المواطنة الذي يعتبر أساسيا 

في حقوق جميع مواطنيها وواجباتهم.

المؤسسة الدينية 

تخاطب الماضي 

ولديها رؤية ضيقة

عبير سليمان

مؤسسة الأزهر ليس من 

حقها التمسك بوضع 

كل نصوص القانون

محمد أبوحامد

الأزهر يريد تمرير قانون 

للمسلمين، والكنيسة تريد 

قانونا خاصا بالمسيحيين، 

رغم أن التلاحم بين العقائد 

لا يتحقق بتوسيع نفوذ 

النصوص الدينية 

أحمد حافظ
كاتب مصري
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الاجتماعيـــة أنه لا يمكن معالجة المســـائل 
الشـــائكة بالمجتمـــع بنصـــوص تخاطـــب 
والتقاليـــد  للعـــادات  وتكـــرس  الماضـــي 

والأعراف، لأن ذلك يقود إلى ارتفاع
وتيرة التمرد بـــين الأجيال التي
تعـــادي تحكم رجـــال الدين في 
حياتهم الشـــخصية، وتميل إلى 
الانفتاح والتحـــرر بعيدا عن أي

قيود أو موانع شرعية.
وقالت عبير سليمان وهي

محامية وباحثة
متخصصة في قضايا 
الأحوال الشخصية
والاجتماعية إن

القانون العصري لا 
تضعه المؤسسة الدينية، 
لأنها تخاطب الماضي
ولديها رؤية ضيقة، 

بعكس المتخصصين في
القضايا الاجتماعية من 

علماء وباحثين ومفكرين 
وقضاة محاكم الأسرة، 
وهؤلاء أكثر إدراكا

وفهما ووعيا لما 
يحتاجه المجتمع لإقرار 
قانون مدني إنساني

بالدرجة الأولى.
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